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   المترجم: ملخص المقال

ال " لشاييم بيرلمان دعوةً لفقهاء القانون إلى الاستعاضة عن تطبيق القانون الصوري في المجالمنطق الصوري، المنطق القانونييعُدّ مقال "
ي العلوم ف القانوني بالمنطق العملي، أو ما يسميه تحديدًا "المنطق القانوني". يرى بيرلمان أن المنطق الصوري صارمٌ وغير قابلٍ للتطبيق

 ةً الإنسانية، وخاصةً في مجال القانون الذي يتسم بالتحوّل المستمر، والتعقيد، والتشابك. في المقابل، يعدُّ المنطق القانوني أكثر مرون
وعمليةً، حيث يمكّن القاعدة القانونية من التكيف مع المتغيرات الزمنية والمكانية بفضل خصوصية العقل العملي الذي يمنح هذه 

  الإمكانيات.

وينبه بيرلمان من أن القانون، في حال اعتماده الحرفي على المنطق الصوري، قد يتحوّل من آليةٍ لحفظ النظام والحقوق، وتحقيق العدالة 
لقاضي لحل اإلى أداةٍ لنشر الظلم والجور. لذا، يتيح المنطق القانوني إمكانية تكييف القاعدة القانونية أو تعديلها عند الضرورة من قِبَل 

  المعضلات التي تواجهه.

 رلقد جاءت ترجمة هذا المقال إلى اللغة العربية نظراً للحاجة الماسّة في السياق القانوني العربي إلى الاستفادة من هذا التصور المعاص
تبار مسألة الاختلاف ان قد أخذ في الاعللقانون، سواءً في كيفية تطبيق القواعد القانونية أو في منهجية حل النزاعات القانونية. كما أن بيرلم

قانونية لالثقافي، مما يجعل نظريته قابلةً للانسجام مع مختلف الثقافات القانونية، وبالتالي المساهمة في إعادة النظر في العديد من القواعد ا
قانونية ضمانا لسريانه). هذا ة الحرفية للقواعد الالتي تزال متشبثةً بفكرة التطبيق الحرفي للقانون (أي بالمنطق الصوري الذي يقوم على الصيغ

 التشبث الصارم قد يؤدي إلى تحويل القانون من نظامٍ حيٍّ ومتطوّر يخضع للتفاعلات الاجتماعية إلى صنمٍّ جامدٍ يفُرض تقديسه، حتى وإن
  تسبّب في كوارث اجتماعية حقيقية.

 الجدل، العقل العملي، القاضي، البراهين الديالكتيكية، البراهين التحليلية، المنطق الصوري، المنطق القانوني، الكلمات المفتاحية:
 الاستدلال العملي...

  

 

 

 

  

  

  المنطق الصوري، المنطق القانوني لشاييم بيرلمان 
»Logique Formelle; Logique Juridique « 

 المترجم: هاجر الحناتي
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 "المنطق الصوري، المنطق القانوني"

دل وتباقاش للن محوراً تساؤلهذا الشكَّل  الحديث عن منطق قانوني؟ يمكن هل بالتحديد،و  ؟منطق آخر غير المنطق الصورييوجد هل 
  .جوهريةٍ  تٍ لأنها تثير إشكالاتستمر، نَّ هذه السجالات يجب أن أ يبدو ليو  ،1النظر في الأعداد السابقة من هذه المجلةوجهات 

منذ منتصف منطق الالاعتبار تطور  فيإذا أخذنا  مبررٌ  مرٌ وهو أ ،المنطق بالمنطق الصوريعلى تعريف  المناطقة المعاصرينيتفق معظم 
جورج بوول ثل ، مبعض علماء الرياضيات والمنطق التي بذلها الجهودالمبحث الفلسفي بفضل  انتعش هذاقد ف .القرن التاسع عشر

)George Boole( وأوغست دو مورغان ،)Auguste De Morgan( وشرودر ،)Schröder( وفريجيه ،)Frege( وبيانو ،
)Peano،( الاستدلال "سم باؤلفين من الم بين العديد يعُرفلمعمم، ما جعله الجبر اارتباطه بعلم  مما أعاد إليه قوته وحيويته، خاصةً بفضل

  .2"الرياضي

. إن ضيةالريا تلالاستدلااتحليل في  الذي اعتمده ،فريجه جوتلوب ، خصوصًاعلماء الرياضياتطوُّر على يد  الأمر إذن بمنطقٍ  يتعلق
في مختلف  من تطبيقها طابعًا عامًا يمكنيمنحها  مما، 3عن مادة الاستدلال مستقلةً  ليستبالصورية  أصبحت تعُرفالقوانين المنطقية التي 

الرياضيات،  تمجالا في فةلقوانين وقواعد منطقية صر  تٌ هناك فقط تطبيقابل ، "منطق خاص" لا يوجد لعلماء،لهؤلاء ا فقًاو لمجالات. ا
  .4وغيرهاوالدوغمائية القانونية،  ،والفلسفة

 ؟هل يمكن فرض تعريفٍ معينٍ على الجميعلكن ، 5ياً"صور  "علمًا يجب أن يعُرف بصفته المنطقأن  ،مثل كالينوفسكي العلماء،بعض يرى 
الأمر هل لكن،  .6"تفضيلٍ شخصيٍّ مسألة  هو مصطلحٍ ما"اختيار  بالقول:على كالينوفسكي  لردّ يكتفي فايي والآنسة ماري تيريز موت با

  لفي عام؟لأعمره   امتدّ مبحثٍ ، وبالتالي توسيع أو تقييد نطاق تبنّي تعريفٍ دون غيره تبررأسباب  هناك ليست؟ أبهذه البساطة فعلاً 

في كتاب  أرسطو تناولها لتياأن ينطلق من القضايا  بالتقليد الفلسفي. فقد أراد بوشنسكي بوشنسكي وتشرشيستشهد  ،السياقفي هذا 
كن ول ، الذي جعله العنوان الرئيسي لكتابه.المنطق الصوري محور عمله  كان  ومن هنا، 7"التحليلات الأولى"في  يدًا، وتحد"الأورغانون"

كتاب عنوان ال ظهرليس هناك منطق آخر بالمعنى الحرفي للكلمة، وعلى هذا الأساس حمل  نه، كان يتعامل كما لو أكثير من الأحيانفي  
  واجهته عنوان المنطق.  بينما حملتالمنطق الصوري، 

  يرغبقوسين (مع الأسف)، مشيراً إلى أنه لا"منطق" بين  مصطلحكان يضع   إذ، التعريففي محاولات  تحفظاًفكان أكثر تش، أما تشر 
: "من الناحية عريفهتكما أنه كان يستدعي التقليد عندما يرغب في   .آخر غير المنطق الصوري هذا المصطلح للإشارة إلى منطقٍ  استخدامفي 

(صورة  لجانب الصوريل لأهمية، مع إيلاء البراهين (الاستدلال)وا الأحكام (القضايا)و  لتصوراتطق (الصوري) بتحليل االمن ، يعُنىالتقليدية
عبَّر  قوسين"صوري" بين  تشرتش لمصطلح . إن وضع8قضايا القياس المنطقي)"(محتوى  بصرف النظر عن مادته القياس والاستدلال)،

  مع احترامه للحقيقة التاريخية لهذا المصطلح. ،بوضوح عن رغبته في رؤية المنطق يتماهى مع المنطق الصوري

حصر المنطق في  الصوري. إن على مجال المنطق لأنه يقتصررغم أنه غير ملزم ، للقبول بهذا التعريف وجيهةهناك أسباب  ،في الحقيقة
، أضعف الاحتمالاتولو ب ني الذي يمكن التحقق من صحته،البرها لفي تحليل الاستدلا وبالتحديد، المشاكل التي تهم علماء الرياضيات

 مبحثاًعن كونه  سيكفُّ  ، في هذه الحالة،ن المنطقأ إلا علم يتماهى مع أعمق فروع الرياضيات. يؤدي إلى تطوير بطريقة آلية ميكانيكية،
  .9القابلة للتأويلالأنظمة المنطقية أو الحسابات غير بنية الذي يدرس ، ليأخذ طابع العلم الصارم فلسفيًا

 ل،الاستدلا ادةمدراسة  لُ إهما ينتج عن هذه المقاربة الضيقة، التي تدفع عالم المنطق إلى حصر المنطق في مجال الاستدلال الرياضي،
المماثلة، والاستدلال و  ،هةالبدا على حججٍ مثل ياًتقليد نإذ يعتمد القانو  .القانونصةً في غير رياضية، خا مجالاتفي  كبيراًا  دورً التي تلعب 

  .11الوسطى العصورمناطقة مستلهمًا نهج  ،10"المنطق العام" ضمن ما كان يراهدمج دراسة هذه الحجج  إلى كالينوفسكي  وقد سعى بالخلف.
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هذه ثل مكسر وحدته، لأن إلى   يؤديقد  مماالمنطق الرياضي،  نطاق يتجاوز سيجعله ليشمل هذه الحجج المنطقتوسيع مجال ولكن 
 ما اتخاذدائيتطلب مها لأن استخداكما أنها لا تخضع لأنظمة حسابية دقيقة، وذلك ،  مٍ صار  نٍ برها لا يمكن استخدامها لبناءالحجج 

  تطبيقها في ظروف محددة. تبرر أحكام

ة أو صحيحة وملزملا يمكن اعتبار الحجة  إذ خاطئ بالمعنى الدقيق، صحيح أو إلى استدلال صورياستخدام هذه الحجج لا يؤدي 
وذلك بحسب  ،فهاضعأو  وقوتها، على مدى صلتها بالسياق أو عدم صلتها به تقُيَّم بناءً  بل القيمة بشكل مطلق، عديمةغير صحيحة و 

لحجج، لأنها لا ا إغفال دراسة هذهلا يمكن للقانون أو العلوم الإنسانية أو الفلسفة  ،معين. لهذا وضعلأسباب التي تبرر استخدامها في ا
  .12الحجاج نظريةبل تنتمي إلى مشروطة بطرق حسابية دقيقة،  برهانية صارمة تعتمد على نظرية

مع المنطق  وهريةجأنه لا يشترك في خصائص  ، لمجردينبغي اعتبار أنَّ هذا النوع من المنطق (المنطق القانوني) غريب عن المنطق فهل
  وصرامة الحساب الرياضي؟ لأكثر من قرن، مفتونين بوضوح  علماء الرياضيات والمناطقة طوَّرهالذي الأخير  ذلكالصوري، 

 يقتصر على لا ي ألَّفهأنَّ كتاب المنطق الذ ننسىأن  ينبغيلا  إذ، هذا الأمر لم يتجاهل ،بأب المنطق الصوري يلُقَّبُ  الذي ،إن أرسطو
لجدلية االبراهين  حول إلى جانب دراساتٍ موسعةٍ للبراهين التحليلية،  أعمالاً مكرسةً الأورغانون بل يشمل ، "التحليلات الأولى"
 كتابأن   عتبرواا ، إذهذه الحقيقة يتجاهلونالعديد من مؤرخي المنطق  غير أنمن نظرية الحجاج. ءًا أساسيا جز  تعد التي)، الديالكتيكية(

براهين لبل إنه منح اأرسطو نفسه،  عن يصدرلم  في حين أن هذا الحكم ،قًالاح تجاوزه أرسطو مجرد عمل من أعمال الشبابالطوبيقا 
  وحدها. لبراهين التحليليةبا تعويضهيستحيل  دًاا محدرً الديالكتيكية دو 

التعامل ينبغي عليه  ليهع وقبل كل شيء، لأنلاً استدلالات لا تنتمي إلى البرهان الرياضي؟ أو  يعتمدعلى فقيه القانون أن ينبغي لماذا لكن 
ساليب كفي الألا تفحتى عندما يتعلق الأمر بالتعليل في القانون،  .استدلالات صورية محضة اختزالها فيمسائل عملية لا يمكن  مع

نظم بها تُ في القانون، والطريقة التي  للجدل لإدراك الدور الحاسم وقت طويل ولا يحتاج المرء إلى الصورية وحدها. الاستدلال البرهانية
لا تدلال ساأمام تقنيات  هكذا، نجد أنفسناو  ما إذا كانت المبررات تصب في صالح أو ضد القضية المطروحة للنقاش. ل تحديدوسائ

لقانونية تهمل هذه ا لاتللاستدلا أي دراسةو  بل يتضمن الجدل أيضًا.الاستنباط،  يقتصر علىلأن القانون لا  إلى مجال الرياضيات، تنتمي
  .وخصوصيتهالمنطق القانوني بيعة عن ط ستغفل، لحقيقةا

، يلُزم القاضي بتعليل الأحكام التي يصدرها. وينص القانون، على سبيل المثال، في المادة الرابعة من الحديثة لقانونيةفي جميع الأنظمة ا
ريمة إنكار ج ه يرتكبفإنعدم كفايته، غموض النص القانوني أو متنع القاضي عن إصدار الحكم بحجة إذا ا« قانون نابليون على أنه

يتم س لأنه في حال غياب المبررات الكافيةمن الدستور البلجيكي على ضرورة تعليل الأحكام القضائية،  97. كما تؤكد المادة »العدالة
  .من قبل محكمة النقض إلغاؤها

. 13الوقت مكلف بتطبيقه كنظام متماسك وشامل في نفسالذي هو ولذلك يجب على القاضي تبرير وتسويغ قرارته، والتعامل مع القانون 
 ،ومن جهة أخرى منذ الوهلة الأولى. تنشأ قدالتي  بطريقة تزيل التناقضات والتعارضات القانون تأويلالقاضي  فمن جهة أولى، يجب على

خلال ربطها  نالأحكام ع تبرير بعد أن تتميجب  لعمليةوإن هذه ا لمشرع.ا قد يتركهامكامن القصور والخلل التي  يعالجيجب عليه أن 
ل هي نتيجة لحجاج باستدلال برهاني محض، لا تعتمد على ملزمة، لأنها  ليست عملية التبرير هذهفإن  ،وللإشارة .لنصوص التشريعيةبا

   منطقي.
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استقلاله حرية القاضي و إلى استنادًا  تقدير لقوة هذا الاستدلال أو ذاك،هو عملية حسابية بسيطة، بل مجرد ليس  لهذا، فإن الحجاجو 
يفسد أو مكنه أن يلا تعني أنه  القاضي بهمايتمتع  للذينفي إقامة العدل. وإن هذه الحرية والاستقلال اسيين أسا ينعنصر اللذين يعدان 

  .يسيء استخدامهاأو يحسن  قد، وبالتالي مسؤولية تلازمه، تقديريةللقاضي سلطة بل إن كآلة حسابية،   يعاقبأو  يرحم

بجمالية  ا يتميّزمبحثً طوَّرنا  قدفي الاستدلالات البرهانية لعلماء الرياضيات، نكون  يظهرالمنطق الصوري كما  إلىلمنطق اعند اختصار 
 لعقلفا .عيةٍ أو جما يةٍ دفر  اتقرار  في اتخاذالإنسان  يفُكّر بهاالطريقة التي  مًاتما في الوقت ذاته نغُفل لكنلا يمكن إنكارها، وصرامة نظرية 
المنطق الذي الم عمن و  ،عالم الرياضيات عقل به في المسائل العملية أقرب إلى عقل القاضي منه إلىيُسترشد أن  يفترضالعملي الذي 

الاستدلال  يةصيرفض الاعتراف بخصوصية الاستدلال القانوني وخصو و  فحص بنية الاستدلالات غير المنتمية إلى الرياضيات، يتجاهل
 غياببسبب ، نية بشكل عام، مما سيدفعهاالإنساالعلوم بالفلسفة و  راًضر مًا. إن تجاهل خصوصية الاستدلال القانوني قد يلُحق العملي عمو 

 إلىنفسها  عقلانيّة ستسلمال الفلسفاتفي إلهامًا التي لم تجد  نيةالتخلي عن دورها التقليدي في تعليم البشر. والإنساإلى  النظري، الصرح
 الغرائز، والعنف. ، و العاطفةو  ،للاعقلانيةا

 جامعة بروكسيل شاييم بيرلمان
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  ..                                 الهوامش:

. أكتوبر 12-11، العدد 3، السلسلة الجديدة، المجلد مجلة المنطق والتحليل. "المنطق الصوري، المنطق القانوني" حالة هذا المقال: شاييم بيرلمان،إ*
 .230إلى  226، تأبين لروبير فايي، الصفحات من 1960

التأويل القانوني ومنطق الاقتراحات " انظر، أو 53إلى  48، من الصفحة 5، العدد مجلة المنطق والتحليلجورج كالينوفسكي، هل هناك منطق قانوني؟ 1
ة مجل، "لقانونيةالأنظمة ا" ، بالإضافة إلى رد فايي وماري تيريز موت، المنطق القانوني،142-128، ص، 7و 6، العدد مجلة المنطق والتحليل، "المعيارية

  .147-143، ص، 7و 6، العدد المنطق والتحليل
، والسيرة في ج.م. بوشنسكي، المنطق الصوري، كارل ألبير، 1956، برنستون، 1، المجلد مدخل إلى المنطق الرياضي، تشعلى سبيل المثال، تشر  انظر 2

 والصفحات التي تليها. 572، ص، 1956فرايبورغ ميونيخ، 
 .1مصدر السابق الذكر، ص، ، نفس التشتشر  3

 بين قوسين من إضافتي ليكتمل المعنى. أحيانا () ما ورد
 .53-50، ص، 5، العدد مجلة المنطق والتحليل"،  هل هناك منطق قانوني؟"جورج كالينوفسكي،  4
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